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الف 
أحمد بن عوض 
راجعه وقدم له فضيلة الشيخ 
مصطفى بن العدوي 


الطبعة الأولى 
۹ اھ - 1۸م 


رقم الويداع 
۵ "۲ 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


مقدمة الشيخ مصطفى بن العدوي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 85 
وبعك: 

هدا بیحث موجر افي: حکم. بيع: الكلابة 
وبعض توابع ذلك» أعدّه آخي في الله/ أحمد بن 
عوض - حفظه الله - 

وقد اقيق .فيد تايه والفقهية 
فلن ار 

فخرج الأحاديث» والآثار» وحكم على كل بما 
يستحق » 

وأورد أقوال أئمة الفقه في هذا الصددء فضلا 


6 سالة 3 حلم تمت اللاب 


عن إيراده الآثار عن الصحابة» والتابعين» وأتباع 
التابعين في هذا الصدد» وحكم عليها - كما آشرت 
سابقًا - بما تستحق مع تخريجها. 
و فلز ات شاه مه فالفعة كو لله الحين ب 
نافعا 
فجزاه الله خيرًا على ما صنع وزاده الله توفيقًاء 
وصل الله على نبينا محمد وسلم 
والحمد لله رب العالمين. 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 

فهذه رسالة» جمعت فيها ما ورد من الکتاب» 
والسنة في حكم بيع الكلاب» ثم آردفت ذلك 
بأقوال الصحابة» والتابعین» وأقوال أصحاب 
المذاهب الأربعة» وغیرهم» وبينت فيها كل قول؛ 
وبما استدل» ووجه الاستدلال» وکیف رد علی 
المخالف في استدلاله. وتکلمت فیها على 
الأحاديث» والاثار صحت وضعمًاء ونقلت كل 
قول من مصدره. 

وقد عرضت ذلك على شیخنا مصطفی بن 
العدوي - حفظه الله» وبارك في علمه وعمله 


وعمره وذريته -» فراجعه مشكورًا. 


فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء على 
ما يبذله من نصح» وجهد. ووقت. 


كه كتبه 


أحمد بن عوض 


سالة 3 حلم ثمه اللاب 


أقوال العلماء 
في حكم بيع الكلاب احمالا 


اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقّا. مُعلمًا 
کان» أو غير مُعَّلَم . 

القول الثاني: يجوز بيع الكلب مُطلقًا . 

القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد دون 

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون 
في اتخاذها . 

القول الخامس: يجوز بيع الکلب المعلم. 


ويمكن أن تقسم إلى قولين رئيسين: 

قول بجواز بيع الکلب وقول بعدم الجواز. 

ولكن فصلت القول فيها؛ كي أنسب إلى كل 
عالم قوله» ولا نزيد على كلامه» واليك أقوالهم 
بالتفصيل . 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


القول الأول: لا يجوز 
بيع الكلاب مطلقًا (معلماء أو غير مُغَلم) 


وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه 
ابن عبد الب والشافعية» والحنابلة» وابن حزم 
TT‏ 
أدلتهم: 

« ٠: عن أبي 3 الأَنْصَارِيٌّ كناف‎ - ١ 
رَسُولَ الله كَل هی عَنْ تَمَنِ الکلب. وَمَهْرٍ ای‎ 
9 وان الغاین‎ 


(۱) سيأتي ذکر آقوالهم بالتفصیل بعد ذکر الادلة. 
(۲) متفق علیه: البخاري (۰)۲۲۸۲ مسلم (۱۵۲۷). 


CC‏ سالة 8 حلم ثمه الاب 
۲- عن عون بن آبي جُحَيْفَةَ ف › قال: ریت 
بي اشْتَرَى حَجُامًاء فَأَمَرَ بمَحَاجهه» فَكَسِرَث» 
من الم وَنَمَنِ الکلب» وَكَسْس الم وَلَعَنَ 
الواشيمة اوالمشتوشمة وَاءل انرب وموك 
الصا 0 
۳ عن دان بن ديج تافو » قال : 
ال ك ينول ا E‏ ا 
الکلب وك الْحَجّام)7") 


۳ 


ثمن الکلب والسئور؟ قال: «زجر الي کید عن 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۲۲۳۸). 
(۲) صحیح: مسلم (۱۵۱۸). 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


تال هی رتسوك الله 


8 عن كنب العا وَعَنْ ثَمَنْ الكلب» وعن 


و 


عش الْفَخْل)7". 


2 


(۱) آخرجه مسلم )١1559(‏ من طريق معقل بن عبيد الله 
الجزري» عن أبي الزبير» به. 
ولكن روايات معقل عن أبي الزبير متكلم فيهاء فقد قال 
ابن رجب: «كان أحمد يضعف حدیثه عن أبي الزبير 
خاصة ويقول: (يشبه حديثه حديث ابن لهيعة). ومن 
أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي 
الزییر» فانه یجدها عند ابن لهيعة يررزيها عن أبن الزییر 

كما یرویها معقل سواء). شرح علل الترمذي» (ت همام 

.)۷٩۳ ۲‏ وانظر أيضًا «جامع العلوم والحکم» (ت 
الأرنؤوط ۲/ 507). 

(۲) حسن: آخرجه أحمد (۰)۷۹۷7 والنسائي (40۷۳). 


> سالة 3 حلم ثمه اللاب 
٦‏ - عن ابن عباسِ الم ¢ ال : قال ر الله 


که د : العَنَ اله هرت حرمت ث علیهم الشُحُومُ فباغومًا 
۳ آنماتهاه و الله ك ذا حرم أ شيءِ» حرم 


(A 
تمنه)‎ 


الک كردق 
۸ عن عند الله بن عباس ییا" قال (نهی 
مسا 2 2 همه o‏ معو 
زسول الله يك عَنْ تن الب إن جاء ر 4 


تَمَنَّ الکلر CD‏ را 


a e OJ‏ نمی ¥ انو كاوه 

(۲) حسن بشواهده: آخرجه الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۵۸۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۳۲۷۳ وأبو داود (۳۸۲). وفی سنده 
قيس بن حبتر : وثقه النسائي وذكره ابن حبان في 
(«الثقات). وروی عنه (زفر العجلی» وعبد الكريم بن - 


سالة 8 حلم ثمه الللاب 6 


ل دك ال : ار سول ال 


مَهْرُ البغِي)27 . 


= مالك الجزري» وعلي بن بذيمة» وغالب بن عباد) 
ولكن قال الشيخ مصطفى العدوي -حفظه الله -: 
كثيرا ما ينفرد النسائى عن العلماء المشاهير بالتوثيق 
لبعض الرواة» وليسوا بالمشهورین» فيتحفظ على 
توثيقه» والله أعلم. 

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۸6) والنسائى (2)5797 
وأبو عوانة (۰)۵۲۷۳ وفي سنده معروف بن سويد: وهو 


(كحمدمه), وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعیف . 


(۲) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 


و سالة ‏ حلم ثمه الاب 


وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين: 


هی ین ۱ 0 ی 
1- عن آبی هريرة ك قال: «ئمن الکلب 


واه غه )١(‏ 
سحت ) 8 


o‏ وه 202 م ھ3 وا ری مر نت 
۲- عن شعبة» قال : سمعت الحکم وحمادا 
سس بو هر ] ۲( 
(یکرهان من الکلب» © . 


-٣‏ عن عبد الرَّحْمَنِ بن آيي لیلی. قال: 
0 خا ا O‏ فاط Ce e‏ 
ابَالي ثمن کلب اکلت؛ او ثمن خنزیر» . 
قال : 


2 
(اضتث 


a 
عن اشعث. عن ابن سيرين»‎ ٤ 


(۱) ضعيف: آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ( ۰۲۰۹۰ 
و عمسي درا حول ب ل E‏ إنما 
ذكره ابن حبان في «الثقات». على عادته في توثيق 
المجاهیل . ۱ 

(۲) صحیح: آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۰۹۱۵). 

(۳) حسن: آخرجه ابن ی في «مصفه» (۲۰۹۱). 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


4 تا عسي ال ار الکا ا 

۶+ واستدلوا بالقیاس: علی الخنزیر بجامع حرمة 
الاقتناء فی غير حال الحاجة۳؟. 
ووحه الاستدلال بالا حادیث السابقة: 

أن النهی عن ثمن الکلب مطلق» یشمل المعلم 
وغیر المعلی وما يجور اقتناؤه» وما لا یجوز فمن 
قيده بالكلب غير المعلی أو الکلب الذي لا يجوز 
اقتناؤه» فعليه الدليل المخصص لهذا الإطلاق”" . 


(۱) رجاله ثقات إلا أشعث لا آدري من هو: آخرجه ابن أبي شيبة 
فى «مصنفه» (۲۰۹۱۳). 

() «الییوع المحرمة والمنهي عنها؛ (ص۰6۱۸۲ رسانة 
دکتوراه لعبد الناصر بن خضر میلاد. 

(۳) «المعاملات المالية آصالة ومعاصرة» (۳/ .)57١‏ 


رس سالة 8 حلم تمه الاب 


ونوقشت هذه الادلة بما يأتي: 

أ- أن هذه الأحاديث منسوخة؛ فانها كانت عند 
الأمن بقتل الکلاب؛ حیث لم تکن في الکلاب 
منفعة مباحة» ولما نسخ الأمر بقتل الکلاب وجاء 
الأمر باباحة الاقتناء لبعضها» ثبت أن آحادیث 

ب- أن قرن ثمن الکلب» مع مهر البغي» 
وحلوان الكاهن > لا يدل على أن حکمهما واحد» 

224 5 


فهذه دلالة اقتران» وي صعفه 


5 


(۲) «عارضة الأحوذي» (۵/ .)٤١‏ وسيأتي بيان الأدلة والرد 
عليها في القول الثاني. 


سالة ‏ حلم ثمه اللاب as‏ 
وأجيب عليه: 

-١‏ أن الرخصة في كلب الصيدء والغنمء 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذي أذن 
رسول الله ي في اقتنائه» هو الذي حرم ثمنه» 
وأخبر أنه خبيث» دون الكلب الذي أمر بقتله» فان 
المأمور بقتله غير مستبقی. حتى تحتاج الامة إلى 
بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببیعه» وشرائه» 
بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فان الحاجة 
داعية إلى بیان حكم ثمنه» أولى من حاجتهم إلى 
بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه» بل قد أمروا بقتله 
كما في حديث ابن عم «أَنَّ رَسُولَ الله لا أَمَرَ 
بقل الکلاب. إلا کلب سیب أ کلب عتم أو 


پر هر 5 TTT‏ 2 
مَاشِْيَة)» فقيل لابن عمر: إن أا هرَيْرَةَ یقول : «أو 
5 ۳ و رم 2 0 3 


I 


ع 


زا "۳ وكما في حدیث ان المع قال: أمَر 
9 الله ي بقتل الكلاب» نم م قال : «ما بَالْهُمْ 
وتال الکلاب؟» نم رَخّصَ في کلب ال 
ا 

۲- والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في 
النهي التحریم وأما دلالة ار فهي دلالة 
ضعيفة» ولذلك قرن الرسول يي النهي عن ثمن 
الكل ال عن کب الجا والآول حرام 
والثانی یز 


م2 


(۱) متفق علیه: البخاري (۰)۳۳۲۳ ومسلم (۱۵۷۱) واللفظ 
له . 

(۲) صحیح: مسلم (۱5۵۷۳). 

(۳) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (۵/ ۷۰۱). 

(:) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» (۳/ ۲۷۲). 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


أقوال أهل العلم بالتفصيل 


أولا: المالكية: 

قال مالك یله : «أكره ثمن الكلب الضاري» 
وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ٤ة‏ عن ثمن 
الکلب»۳؟ . 

وقال سحنون لابن القاسم: «أرأيت الکلاب؛ هل 
يجيز مالك بیعها؟ 

فادها لكك لا تمدو ی 

وقال ابن رشد الجد كته : «المعلوم من قول 


(۱) «موطأ مالك» )١919(‏ تحقيق بشار. 
(۲) «المدونة» .)0١١7/1(‏ 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


-«(۰) 
ابن القاسم» وروایته عن مالك : أنه لا یجوز بیع 
الکلب وإن كان من الکلاب المأذون في اتخاذها 
للصيد» والضرع والحرث» على ظاهر قول 
النبي 4 في نهيه عن ثمن الکلب عمومّا» لم 
يخص فيه كلبا من كلب» ويقوي ذلك ما روي عن 
ابن عمر تة : «أن رسول الله َو نهی عن ثمن 
الکلت .فان E‏ 
وقال ابن عبد البر ین : «وکل ما جاز أكل لحمه 
جاز شراؤه» وبيعه» وما لا يجوز أكل لحمه ینقسم 
قسمين: أحدهما: مما ينتفع به» وهو حي. 
والآخر لا منفعة فیه» فكل ما فيه منفعة الررکوب» 
والزينة» والصيدء وغير دلك» مما ينتفع به 


.)۸۲ /۸( «البيان والتحصیل»‎ )١( 


الآدميون» جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ 
لنهي رسول الله ود عن ثمن الکلب. وقد قبل في 
كلب الصید. والماشية» انه جائز بيعه» وروي 
ذلك آیضا عن مالك والأول تحصيل مذهبه» وهو 
الصحيح إن شاء الله . 

قال الشافعي يه : «وبهذا نقول لا يحل للكلب 
لمق ا 

وقال النووي كا4 : «وأما النهي عن ثمن الكلب» 
وكونه من شر الکسب. وكونه خبیثاء فيدل على 


)١(‏ «الكافى فى فقه أهل المدينة» (۲/ 517/5)» وللمزيد» 
انظر غير مأمور : «شرح التلقين» (۲/ 579)» و«مواهب 


الجلیل» (5/ ۲۱۷). 
)۲( (الام» 7 


وى سالة 3 حلم تمت اللاب 


تحريم بيعه» وأنه لا يصح بیعه» ولا يحل ثمنه» ولا 
قيمة على متلفه» سواء كان معلمّا أم لاء وسواء كان 
مما يجوز اقتناؤه أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء»”'" . 

وقال ابن حجر که : «وظاهر النهي تحريم بیع 
وهو عام في كل کلب معلمًا كان أو غيره» مما 
يجوز اقتناؤه» أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا 
ا عن .هتفه و 
ثالنًا: الحنابلة: 

قال أحمد بن حنبل کل : ابيع الکلاب باطل»۳۲ . 


)۱( (شرح مسلم» (۲۳۲/۱۰). 

(۲) «فتح الباري» (۶/ ۰64۲۲ وللمزید؛ انظر غير مأمور: 
«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (۳/ 0۳۹۲ 
و«الحاوي الکبیر» (۵/ ۰)۳۷۵ ولالتهذیب فى فقه 
الا مام الشافعي» (۳/ 7۲۲ ۵). ۱ 

(۳) «الاستذ کار" (5/ ۳۱ لم آقف على قول آحمد = 


سالة 8 حلم تمت الا 
ل 


وقال ابن قدامة كه : «لا يختلف المذهب فى أن 
نيع الكلب باطل » آي کلت ۳ 

وقال المرداوي ككْدَنَهُ: «قوله: (ولا يجوز بيع 
الکلب)» هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب» 
ود و 
رابعًا: الظاهرية: 

قال ابن حزم كانه : «و لا يحل بیع کلب اصلا 
لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهی النبى عي 
عنه » وسنذ کره فق کتاب البیوع إن شاء الله تعالى 


ج في کتب الحنابلة. 

.)۱۸۹/۶( «المغنی»‎ )١( 

و لاف ول ید ای رما 
«الكافي» (۲/ ۰6۷ و«الشرح الکبیر» (4/ ۰۱۳ واشرح 
الزر کشي» (۳/ ۰)1۷۰ و«منار السبیل» (۱/ ۳۰۸). 


-روی سالة 3 حلم تمت اللاب 


فمن اضطر إليه فله آخذه ممن يستغني عنه بلا 
ثمن» وان لم یتمکن له فله ابتیاعه» والثمن حرام 
على البائع» باق على ملك المشتري» وانما هو 
کالرشوة في المظلمت وفداء الاسیر؛ لأنه آخذ 
مال بالباطل» وبالله تعالی التوفیق»۳". 

وممن قال بذلك القول أيضًا: ابن المنذن وغیره: 

فقال ابن المنذر یله : «لا يجوز بیع الکلاب 
ولا یقسم إن وقع في الغنائم» ولکن الامام يعطي 
ما كان منه مما يجوز الانتفاع به» من شاء من 
أصحاب المقاسم وانما منعنا من قیمته؛ نهي 
النبي وا عن ثمن الکلب» فذلك على العموم»”" . 


(۱) «المحلى» (7/ 22١75‏ وسيأتي قول داود الظاهري. 
(۲) «الأوسط» (۲۰۵/۱۱). 


سالة 8 حلم ثمه الاب ™- 
وقال النووي كْاَنَهُ: «ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على متلفه. سواء كان معلما آم لاء وسواء كان مما 
يجوز اقتناؤه أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء . . 
والحسن البصري» وربعة» والأوزاعي. والحكم» 
وحماد» . .. وداود»... وغیرهم»۳. 
حتی وإن کان کلب صيدء ولو كان مُعلمّاء مع أن 
فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبى به نهى عن ثمن الكل" . 
وقال الشنقيطي حفظه الله: «إن الأصح من هذه 
الأقوال» هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلعًا70" . 


.)۲۳۲/۱۰( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)۱۱۳ /۸( «الشرح الممتع»‎ )۲( 
بترقیم الشاملة.‎ )1/١55( «شرح زاد المستقنم»‎ )۲( 


ری سالة 3 حلم تمت اللاب 

وجاء في فتاوی اللجنة الدائمة: ١لا‏ يجوز بیع 
الكللاب» ولا يحل تمنهك سواء كانت كلاب 
حراسة» أو صيد » أو غير کل 

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز: ثمن الكلب ماذا 
يعمل به يا شيخ؟ 

فأجاب 2115 : يرد على صاحبه» البیع باطل ۳ . 

وجاء في «موسوعة البيوع أصالة ومعاصرة): (لا 
يجوز بيع الكلب» ويجوز اقتناء کلب الصيد» 
ونحوه مما يحتاج إليه» ولو احتاج ان 


)١(‏ (5/1”) المجموعة الأولى» ووقع على الفتوي: 
الشيخ ابن باز (الرئيس)» والشيخ عبد الرزاق عفيفي 
(ناثب رئيس اللجنة) والشيخ عبد الله بن قعود 
(عضو)ء والشيخ عبد الله بن غديان (عضو). 

:)۳۹/۱۹( )0( 


ان و ۳ 
ال و ب O‏ 
بالبيع» فإنه يجوز شراژه» بعد أن ينصح بائعه. 
والائم على البائع» وإذا كان الانسان لا يصل إلى 
حقه» إلا عن طريق الشراء فالائم على من ألجأه 
إلى ذلك» والله أعلم»""' . 

وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف 
الشيخ محمد بن صالح المنجد: «وأما بيع الكلاب» 
فبیعها حرام» ولو كان الکلب مما يجوز اقتناژه. 
وقد وردت عن النبي 97 أحاديث كثيرة في النهي 
عن بيع الكلاب» وهي بعمومهاء تشمل جميع 
الات ها تور افا ها زا ور 


)١(‏ «المعاملات المالیة» (۳۲/۳؟). 
)۲( فتوی رقم (1۸۱۸). 
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وجاء في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض: «نظرا 
للنهي الثابت في الحديث الصحيح عن ثمن 
الكلب» فلا شك في رجحان قول الجمهور» بعدم 
جواز بیعه» وهذا النهي باق» لم يثبت دليل صحيح 
يصرفه عن ظاهره. بل كل ما تعلق به أصحاب 
الرأي الثاني؛ القائلون بصحة بیعه» آثار ضعيفة» 
وتعليلات مردودة والله تعالى أعلم)""' . 


اس 
1 
اس 
1 
x‏ 
As‏ 


.)۲۲۱۹ (كلا/م‎ )١( 
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القول الثاني 
يجوز بيع الكلاب مُطلقا 


وهوقول: الحنفية» وراوية عن مالك وبهذا قال 
لوق لحني الال ۰ 


أدلتهم: 
-١‏ قوله تعالی : ليَسَْئَكَ ما 57 3 
کم ا وا ین رن لكين لو ا 


سه مر ردد م 17 ۳ 2م ررد ۵ موم رماع 

عمج اله فكوا ما 2 ) یکم وادروا أ له عه 

رت و صرت ده مر و 2 

. ]4 الله إن الله سر ساب (ل)) که [المائدة: الاية‎ f 
ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضى إباحة‎ 


)١(‏ سسأت ذک أقو الهم راز بعد ذك الأدلة. 
ياتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر 


سائر وجوه المنافع ‏ والبيع أحدهاء فوجب جوازه؛ 
)0 

قال القرطبي د4 : «وقد ذكر بعض من صنف 
في أحكام القرآن: أن الآية تدل على أن الاباحة 
تتناول ما علمناه من الجوارح وهو ينتظم الکلب 
وسائر جوارح الطير» وذلك يوجب إباحة سائر 
وجوه الانتفاع» فدل على جواز بيع الکلب؛ والجوارح. 
والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع , إلا ما خصه 
الدلیل» وهو الأكل من الجوارح 1 أي الكواسب من 
الکلاب وسباع الطیر». 


)۱( ار ی ی ۰ 


(۲) »5 تفسیر القرطبي» (1/ 1 والذي ذكر ذلك أبو بكر 
الجصاص في (أحكامه ۲/ 595). 
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وأجيب عليه: أن الآية ليس فيها دليل على حل 
البیع» ولا تعرض له؛ إذ غاية ما فيها إباحة الصيد 
بهذه الكلاب في قوله سبحانه: «فْكطوا عا امسن 
سعد که فآين ذكر حل البيع؟ وذكر 
اا 


الله د : (من افتتى كلبّاء إلا كلب مَاشية. او ضارياء 


نقص من عمله کل يوم قیزاطان»(۲ 

- عن سین بن آبي هیر الم ولع أنه 
سهع ر سول اللّه اف ول : «من افتى کلباء لا يغني 
عَنْهُ ززغاء وَلا “ طزغاه لقص ین عتله کل نزم قیراط؛ 
E OT‏ ارك لل 


(۱) «البيوع المحرمة والمنهي عنها» (ص ). 
(۲) متفق عليه: البخاري (۵8۸۲)) ومسلم (۱۵۷4). 
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۳- عَنْ آبي هُرَيْرَةَ تفت قال: قال رَسُول الله 
ية : «من آفسك كلباء فَإِنَّهُ یفص من عمله كل یرم 
قیراط الا کلب خرت. أو مَاشية» . 

وجه الاستدلال: آن الاقتناء هو التملك؛ لأن 
القنية الملك» يقال : عبد قن › یعنی : مملوك» وهذا 
آحدها فوجب جوازه بالعموم "۳ . 

وأجيب علیه: اراک ادا قلت : آنه جاز للصيد» 
وللحرث والماشية» فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع ؛ 
فععتی ذلك اتلك ینعی ناه الشرع والشرع 


(۲) متفق عليه: البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (۱۵۷۵). 
۳( (شرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۳-2 
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إنما استثنی ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة حرث» 


ية بل الكلابء فقال النَّامِنُ: یا رَسُّول اللوء ما 
۲ و ۱ ۳ 7 و ۳ 5 و 27 
اجل ۹ من هذه الا مة الى امزت بقتلها؟ فانال 


كو ور ار مرس 2 ر 2 4 ۲ سم میس و رر 
الله : © يِسَتَلُونكَ ماد أجل شم فل أجل لَكم الطيبلت وما 
عل 08 رارج کین که [المَائدة: الاية ۳1 انا 


)۱( «الشرح الممتع» (۱۷/۸). 

(۲) ضعیف: آخرجه الطبري فى «التفسیر» (۰)۱۱۱۳ 
والروياني في «المسند) (594). والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (۰)۷۲۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۷) وغیرهم؛ وفیه موسی بن عبید الربذي: وهو 
ضعیف . 
وآخرجه الحاکم (۰)۳۲۱۲ وعنه البيهقي في «السنن 
الکبری» »)١8855(‏ وغیرهما وفیه محمد بن = 


وجه الاستدلال: أن لفظ الحديث اقتضى أن 
تكون الاباحة تناولت ما علمنا من الجوارح» وهو 
ینتظم الکلب» وسائر جوارح الطير» وذلك يوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع بهاء فدل على جواز بيع 
الکلب؛ والجوارح» والانتفاع بها؛ بسائر وجوه 
الانتفاع إلا ما خصه الدليل» وهو الأكل""'. 
وأجيب عليه: أن الحديث EE‏ 


-٥‏ عَنْ جابر بْن فد الله ف .كال ن 


= إسحاق: مدلس وقد عنعنه. 
وله شاهد عن عدي بن حاتم: عند الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۰)۱9۸ وفيه عمر بن بشير وهو 
ضعيف . 

)۱( «أحكام القرآن» للجصاص ط العلمية (۲/ 7915). 

(۲) «المجموع شرح المهذب» (۹/ ۲۲۹). 


سالة 8 حلم ثمه الا 
رم 


زرل الله ل عن تمن الکلب. لا الكت 


ا 


(۱) حديث ضعيف: مداره على حماد بن سلمة» عن 
أبي الزبیر» عن جابر واختلف على حماد في رفعه» 
ووقفه: 
فأخرجه النسائي (۰4۲۹۵ 4778) من طريق حجاج بن 
محمد . 

والدارقطني في «سننه» (۳۰۸) من طريق الهیثم بن 

جميل. كلاهما: عن حماد به مرفوعا. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۳۰۹۷) من طريق 

a‏ اح ا سا ات رف 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۳۰۹۹) 5 طريق 

سويد بن عمرو عن حماد به موقوفًا. 

وأخرجه البيهقى فى «سننه الکبری» (۱۱۰۱۲) من طريق 

عبد الواحد بن غياث عن حماد به موقوقًا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا في ١مصنفه»‏ (۲۰۹۱۰) 

بلفظ آخرء قال: حدثنا وَكيعٌ» عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلمَهَ = 


و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و هو و و و و .ها و 


بي مره نُا رها الب له لته 
قلت: وهای تیاه اس ق قرو 
أبى الزبير» كما قال ابن رجب» وقد اختلف عليه فى 
رفعه ووقفه فهذا مما يشير إلى اضطرابه» وعدم 
ضبطه لاسیما والحدیث مشهور بغیر قوله: «لا 
کلب صید!. 
کذا رواه مسلم في (الصحیح» (650) من طریق 
معقل عن آبي الزبیر به. 
ولهذا قال النسائی عقب رواية حماد: «هذا منكراء 
وقال : (وحدیث حجاج عن حماد بن سلمت لیس هو 
بصحیح! . 
وقال البيهقي عقب رواية حماد: «والأحاديث الصحاح 
عن النبي 4 في النهي عن ثمن الکلب» خالية عن 
هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح 
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و و و و و و و و و و و هده و و و و و قداو د و هو و و و و و و 


= في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذین هم 
دون الصحابة والتابعين» والله أعلم». 
وصوب الدارقطني الطريق الموقوف. فقال عقب رواية 
سويد بن عمرو: ولم يذكر حماد عن النبي عطق هذا 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ 4۵۲) بعد 
ذكر الحديث: «خرجه النسائی» وقال: «هو حديث 
منكر»» وقال أيضا: «ليس بصحیح»» وذكر الدارقطني 
أن الصحيح وقفه على جابر» وقال أتجمين: (لم يصح 
عن النبي َي رخصة في كلب الصید وأشار البيهقي 
وغيره إلى أنه «اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناءی 
فظنه من البیع » وإنما هو من الاقتناءا» وحماد بن 
سلمة في روایاته عن آبي الزبیر لیس بالقوي» ومن 
قال : إن هذا الحدیث على شرط مسلم- کما ظنه طائفة 
من المتأخرين-فقد أخطاًء لأن مسلمّا لم يخرج لحماد 
ابن سلمة» عن أبي الزبير شیثا. وقد بين في = 
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= 


- ن أبي ره هه عي اي اه قال : 


ام 0 


«ثلاث علي فتك كت 0 وَمَهْرْ لیف 
من الکلب إلا الكلْبُ ريه 
ووجه الاستدلال: آن إباحة ثمن الکلب المعلی 


يدل على جواز بیع الکلاب التي ينتفع بها من 


د کتاب (التمییز؛ آن روایاته عن کثیر من شیوخه أو 
آکثرهم غير قوية». 
قلت: وتابع حمادا الحسن بن آبی جعفر عند (أحمد 
۱ إلا أنه ضعيف. 

(۱) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطنی فى «السنن» (2”5515 
ومحمد بن عمر بن ابي مسلمء ومحمد بن مصعب 
القرقساني والوليد بن عبيد الله , بن ابي رباحء وهم 
ضعفای وضعفه الدارقطني بالولید بن عبید . 
وذکر ابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ ۱۹۱) آحادیث بیع 
الکلب المعلم وضعنها . 
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(0)- 
وجهين : 

أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم» جاز بيع 
غيره من الکلاب . 

والثاني: أن ذكره الكلب المعلم؛ لأجل ما فيه 
من النفع ؛ فكل ما أمكن الانتفاع به منهاء فهو 
مغل . 
وأجيب عليه: 

۱ EEE 

۲- أن الکلب منع بیعه لنهي النبي مله عن ثمن 
الکلب"؟. 


(۱) «شرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۱۰۷). 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۹/ ۲۲۹). 
(۳( «الشرح الممتع» (۱۱۷/۸). 
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وقالوا: وأما ما روي عن النبي كه من الأخبار 
في النهي عن ثمن الكلب» وأن ثمن الكلب حرام» 
فان خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي موجود فیه» مع 
استثناء الكلب المعلی ولآن النهي كان في حال 
الأمر بقتلها» واباحة الاقتناء منخرة عنه لا DEA‏ 


وأجيب علیه: 


۱- أن آحادیث إباحة الکلب المعلم معلولة» لا 
۳ ۲( 


نصح 
۲- ولا یوجد دلیل علی النسخ كما فده . 


)١(‏ «شرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۰)۱۰۷ وانظر غير 
مأمور : «شرح معاني الآثار» (4/ ۵۳). 

(۲) «المجموع شرح المهذب» (۹/ ۲۲۹). 

(9) (ص ۱۷ ۱۸۰ 
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وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعین: 
اسمن ر وأبي هريرة كته انهم كرها 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۱۹۱۰) من 
طريق حماد بن سلمة» عن آبي الزبير» عن جابر» وعن 
آبي المهزم عن آبي هريرة» وأبو المهزم التميمي 
البصرى: متروك وحماد بن سلمة في رواياته عن 
آبي الزبير ليس بالقوي» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۱۹۱۷) من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي عن 
إبراهيم» وسعيد لم يوثقه معتبر . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۰)۲۰۹۲۲ والطحاوي 
(۷ من ريق محمد بن فضيل - وفرنه 
الطحاوي بشريك - كلاهما: عن مغيرة عن إبراهيم - 


واستدلوا بآثار فيها أن من قتل کلب غزم 
5 له : 


ا یر 


۱- عن عبد الله بن عمرو ولا : ۱ قَضَّى في کلب 


مه ور و ور 7 ی اه بح 1 مه 
صیٍ. قتله رَجل» بِارَبَعِينَ دهم وفضی في كلب 
0" 


2 


وهو ضعيف؛ لعنعنة مغيرة بن مقس فهو مدلس 
لاسيما عن إبراهيم. 

)۱( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹۱۸) من طريق جابر 
الجعفي ؛ وهو متروك متهم رافضي. 

(۲) ضعیف: آخرجه عبد الرزاق «مصنف» (۰)۱۸۶۱ 
والطحاوي «شرح معاني الاثار» (۰)۵۷۲۷ والبيهقي 
«الستن الکبری» (۱۱۰۱4) من طریق ابن جریج» - 
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و وه و و و و و و و هو و و وه وه و و و و و وه واوا هو و و و و و 


= عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
ععرو: 
وهذا ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج» فهو مدلس مشهور 
بالتدليس ».بل قال الدارقطني: لا یدلس إلا فیما 
سمعه من مجروح. 
وقد اختلف في سماع ابن جريج من عمرو بن شعیب؛ 
فنفاه البخاري» ولکن ابن جريج صرح بالسماع من 
عمرو فى غير ما رواية» انظر على سبیل المثال: «مصنف 
عبد الرزاق» (0)۲۳۳۳ (۰)۱۰۲۱۵ (۱۱4۲)+ ولهذا 
E‏ ی ی (ما روی 
عنه أيوب» وَابْن جریج» فذلك كله صَحیح» «سوالات 
ابن آيي شيبة لابن المديني» (۱۱۷). 
ورواه عبد الرزاق (۱۸4۱۳) عن ابن جريج» قال: 
آخبرني الحارث أن رجلا من هذیل آخبره أنه سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص . وهذا ضعیف؛ لابهام 


الرجل من هذیل . 4 


حر >6 


سالة 3 حلم ثمه الللاب 


۲ عن عمران بن أبي اا قال : زان عَثْمَانُ 


غرم زجلا تَمَنَ کلب قله عشرین بَعِيرَ 


۶ 


وآخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۶۱۵ واین آبی شيبة 
AED‏ بوالدار رفسف لق تمن طريق 
إسماعيل بن جستاس قال : كنت عند عبد الله بن 
عمرو» فسأله رجل: ما عقل کلب الصيد؟ قال: 
«أربعون درهما»» قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: 
«شاة من الغنم»» قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: 
«فرق من الزرع». قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: 
«فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه» وحق على 
صاحبه أن يقبله» وهو ينقص من الأجر». وإسماعيل 
ضعیف » وقال البخاري في «التاریخ الکبیر»: «وهذا 
حدیثْ لم ابع علیه» . اه. 

ضعیف: آخرجه البيهقي في «السنن والاثار» (۱۱۵۳۹) 
عن الشافعي» عن بعض من كان یناظره قال: آخبرني 
بعض آصحابنا عن محمد بن اسحاق» عن عمران بن 
أبي آنس «آن عثمان آغرم رجلا ثمن کلب قتله = 


سالة 8 حلم ثمه الللاب د 
۳- عن ابن شهاب الزهري. أنه قال: «ذَا یل 


> وم عو و 


9ور 9 و جره و ۱ 
الکتا بالج فإنه يقوم قیمتّه فيَعْرَمَه الذِى 


= عشرين بعيرا"». 
قال الشافعى: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا الحديث 
عن عشمان؛ کنت لم تصنم شیثا في احتجاجك علی 
شيء ثبت عن رسول الله 4 والثابت عن عثمان 
خلافه؟ قال: فذكره. قلت: أخبرنا الثقة» عن 
يونس» عن الحسن قال: «سمعت عثمان بن عفان 
یخطب. وهو يأمر بقتل الکلاب). 
قال الشافعي: فکیف يأمر بقتل ما یغرم من قتله 
قیمته؟ . 
قال البيهقي : هذا الذي روي عن عثمان في اغرام ثمن 
الكلب منقطع» وروي من وجه آخر عن يحيى بن 
سعيد الانصاري. أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها 
(۱) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (0۷۳۰) = 


عو جب شا اح لس 


حوري تن وی قال : (إِنْ 


2 


یل کل بو فَاعْرَمُ لاله نيه 1 
وأجيب علیه: 

أن الآثار ضعيفة الا آثر عطاء بن أبي رباح. 
واستدلوا بالقیاس: 

فقالوا: «لما كان الکلب مما آبیح الانتفاع به» من 
غير حق له في منع البیت» آشبه الحمار الاهلي 
والهر» وسائر ما أبيح الانتفاع به» من غير حق 


= وفي سنده عبد الله بن صالح کاتب الليث» وهو 


(۱) صحیح: آخرجه ابن آبی شيبة في «مصنفه» (۲۰۹۱۹). 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


في منع البيع ؛ لاستيفاء العتق الذي استحقاه بموته 
إذا كان في جواز البيع إبطاله. 

عن مالكه» وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز 
بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك فيه بالميراث» 
والوصية» کسائر الااشیاء الموروثة. 

فان قيل: ليس الميراث» والوصية أصلا لجواز 
البیع ؛ لأنهما يصحان في المجاهيل» ولا يصح بيع 
المجهول. 

بينهما من الوجه الذي ذكرناه في جواز البيع» آلا 
ترى أن كل ما بطل بيعه؛ لأجل جهالته» أنه متى 
زالت الجهالة جاز البیع ولا جهالة ها هناء تمنع 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


a= 
الموروث. والموصي به»۳.‎ 
وأجيب علیه:‎ 

۱- أن الحمار والفهد ونحوه طاه بخلاف 
اکل كانه تین 

۲- ولا يصح أن تقاس سباع البهائم» التي 
تصلح للصید على الکلب؛ لدخولها في عموم قوله 
تعالی : ول 1 سیم #6 زلبترد: الآية لامع + ولانها 
آخف ضررا من الکلب؛ إذ إن الکلب إذا ولغ في 
|ناء» يجب أن یخسل سبعا إحداها بالتراب» وغیره 
من السباع» لا یجب التسبیم ف ولا التتریب 
فظهر الفرق» وامتنع القياس"" . 
(۱) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۳/ ۱۰۸). 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (9/ ۲۲۹). 
(۳) «الشرح الممتع» (۸/ ۱۱۷). 


سالة 3 حلم ثمه اللاب ا 

۳- أن الوصية محتمل فيها ما لا يحتمل في 
غيرهاء ولهذا تجوز الوصية بالمجهول. والمعدوم 
والآبق» والله عل . 

وقالوا أيضا: «ولنا أن الكلب مال» فكان محلا 
للبيع كالصقرء والبازي» والدليل على أنه مال» أنه 
منتفع به حقيقة» مباح الانتفاع به شرعا على الاطلاق 
فكان مالاء ولا شك أنه منتفع به حقيقة» والدليل 
على أنه مباح الانتفاع به شرعا" على الإطلاق» أن 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (9/ ۲۲۹). 

(۲) الحنفية لا يشترطون في المال الطهارة» ولذا يبيحون بيع 
السرجين النجس» ولا يشترطون في المال إباحة 
الانتفاع» فيعتبرون الخمر مالّاء لكنهم يقسمون المال 
إلى متقوم» وغير متقوم» بينما الجمهور يشترطون في 
المال أن يكون طاهرًا ذا منفعة مباحة. 
«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» (۶۲۱/۳). 


سالة 8 حلم تمت الاب 
= .)د 
الانتفاع به بجهة الحراسة» والاصطياد مُطلقًا شرعًا 
في الأحوال كلهاء فكان محلا للبیع؛ لأن البيع إذا 
صادف محلا منتفعا به حقيقة» مباح الانتفاع به 
على الاطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه 
يقع سببّاء ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعت 
إذ الحاجة إلى قطع المنازعة» فيما يباح الانتفاع به 
شرعًا على الاطلاق» لا فيما يجوز)"" . 
وأجيب عليه: أن الكلب ليس بمالٍ من كل وجهء 
وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة. جاءت 
على سبيل الرخصة. فلا يجوز التوسع فيها؛ لأنك 
إذا قلت: إنه جاز للصيدء وللحرثء» والماشیة 
فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك 


.)۱4۳ /9( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


سالة 3 کم مه الاب ی 
رابت غل استكناء الشرع والشرع إنما ا ستثنى ثلاثة 
آحوال : أن تجعله لحراسة حرث؛ أو ماشية » آو 


۳ نها 


ام 
As‏ 
سل 
3 
اس 
As‏ 


(۱) «الشرح الممتع» (۸/ ۱۱۷). 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


أقوال أهل العلم بالتفصيل 


قال الطحاوي ین : «وبيع الكلاب التي ينتفع 
بهاء والصقورء والفهود» والهر جائز)"”" . 

وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: 
«وهذا قول أبي حنيفة» وأبي یوسف» ومحمد» 
رحمة الله عليهم أجمعين»'. 

وقال آبو الفضل الحنفي ین : «ويجوز بيع الكلب» 
والفهد. والسباع» معلما كان أو غير معلم؛ لأنه 
حيوان منتفع به» حراسة» واصطياداء فیجوز. ولهذا 


.)۱۰ /۲( «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
.)۵۳ /4( «شرح معاني الگثار»‎ )۲( 


سالة 3 حم تمه الاب جی- 
كفن الی ملك الموصي له والوارث؛ بخلاف 
ارات كا تنه ونوا ری تاه وان 
ونحوها؛ لأنه لا ينتفع بها" » وعن آبي یوسف : أنه 
لا يجوز بيع الکلب العقور؛ لأنه ممنوع عن إمساكه 
فاقوا تفه باه 


.)٩ /۲( «الاختیار لتعلیل المختار»‎ )١( 

(۲) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما آخرجه عبد الله بن 
وهب في «موطنه» (۱۱) قال: آخبرني عبد الرحمن بن 
سلمان» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن 
أبى بكرء عن النبی کیل أنه قال : « ثلاث هن سحت: 
حلوان الکاهن, ومهر البغي: وثمن الكلب العور» . وهذا سند 
ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بکر» وعبد الرحمن 
وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (۱۲) قال: ثنا شمر بن 
نمير» عن ابن ضميرة» وهو حسين بن عبد الله» عن 
أبيه» عن جده» عن علي بن ابي طالب» «أن النبي ڪيا = 


وم سالة 8 حلم ثمه الللاب 

وقال النووي یه : «وقال أبو حنيفة: يصح بيع 
جميع الکلاب» التي فيها نفع › وتجب القيمة على 
القيمة على متلفه؛ وان كان كلب صيد» أو ماشیت 


= نهی عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة 
متروكان. 
وقد استدل أبو يوسف على حرمة ب بيع الكلب العقور بأدلة 
منها: 
-١‏ أن رسول الله 5 نهى عن |مساکه وأمر بقتلی 
00 حديث عبد الله بن عمر وا قال : قالت 
حفصة وا : قال رسول الله 323 : «خمس من الدواب 
لا حرج 0 من قتلهن: الغراب. والحدأق والفارق 
والعقرب. والكلب العقور» . 
۲- أنه غير منتفع به. 
انظر : «العناية شرح الهداية» (۷/ ۰6۱۱۸ وبحث (حکم 
بيع الکلاب البوليسية) في موقع «جامعة الایمان». 


سالة 8 حلم تمت الا 
"رهم 


5-3 


وعنه رواية کمذهبنا؛ ورواية کمذهب آبي حنیفة»۳. 

وقال ابن العربي المالكي ین : «واختلف أصحابنا 
في بیعه» هل هو محرم. أم مکروه؟ وصرح بالمنع 
مالك في مواضع: والصحیح في الدلیل جواز 
البيع» وبه قال آبو حنیفة۳. 

وقال الكاساني كاله : (ویجوز بیع کل ذي مخلب 
من الطیر مُعلمًا كان أو غير مُعلم بلا خلاف» وأما 
بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزيرء 
كالكلب» والفهد» والأسدء والنمرء والذئب» والهن 
وتحوهاء فجائز عند أصحابنا)”" . 

وقال ابن حجر یه : «وقال القرطبي: مشهور 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (9/ ۲۲۸). 


(۲) «عارضة الأحوذی» (5/ .)٤١‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» (5/ .)١57‏ 


سالة 3 حلم تمت اللاب 
=( )س 
مذهب مالك » جواز اتخاذ الکلب» وكراهية بیعه 
ولا يفسخ إن وقع» وكأنه لما لم يكن عنده نجسا 
وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة» كان حكمه حكم 
جميع المبيعات» لكن الشرع نهى عن بيعه تنزیها؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق» قال: وأما تسويته 
في النهي بينه» وبين مهر البغي» وحلوان الکاهن؛ 
فمحمول علی الکلب الذي لم یوذن في اعا 
وعلی تقدیر العموم في کل کلب فالنهي في هذه 
الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة آعم من 
التنزیه » والتحریم؛ إذ كل واحد منهما منهي عنه 
ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دلیل آخر؛ 
فانا عرفنا تحریم مهر البغي» وحلوان الکاهن 
من الاجماع» لا من مجرد النهي» ولا يلزم من 
الاشتراك في العطف. الاشتراك في جميع الوجوه؛ 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


(- 
إذ قد یعطف الأمر على النهي والایجاب على 


النفی الحکم»۳. 


ام 
As‏ 
سل 
Xs‏ 
اس 
As‏ 


)۱( (فتح الباري» لابن حجر (1/ ۷( 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


القول الثالث 
يجوز شراء كلاب الصید. ولا يبيعها 


وهو قول: ابن القاسم كانه . 

حيث قال: «ولا باس بشراء الكلاب كلاب الصيدء 
ولا بنج زا 

واستدل له بالقیاس: 

قال ابن رشد الجد یه : «وإجازة ابن القاسم في 
هذه الرواية شراء الکلب دون بيعه» هو نحو قول 
آشهب في المدونة في الزبل» المشتري آعذر في 
شرائه من البائع ؛ لأن الحاجة» قد تدعوه إلى شرا 


(۱) «البیان والتحصیل» لابن رشد الجد (۸/ ۸۲). 


سالة 3 حلم تمت اللاب 
1 لکلب للصيد» وشبهه مما جور له اتخاذه لب 
ثمن» ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك؛ لأنه إذا لم 
يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه»”"" . 

وقول ابن القاسم قريب من قول ابن حزم» 


والله أعلم . 


.)۸۳ /۸( «البيان والتحصیل»‎ )١( 


سالة 3 حلم تمت اللاب 


القول الرابع 
يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها 


وهو قول: أكثر المالكية» وصححه ابن رشد الجدء 
ورواية عن مالك . 


۳ واستدلوا: 
بيحديث فيان بن أبي ژ زُهَيْرٍ الت ولت : 1 
سهع ر ۱ لاد یفول من اقتتى کب لا يي 


عَنْهُ ززعا رل ضرع قن من عمل ل نزم قیراط» 
سان السات ا سو الله ات 


)١(‏ سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. 


سالة 8 حلم ثمه الاب كح 


ال : ي ورب مَذو القبلة ۳ . 

وجه الاستدلال: أن الاقتناء» لا یکون الا بالاشتراء ۲۳ . 
واستدلوا بالقیاس: 

فقالوا: لانه إذا جاز الانتفاع بالکلب المأذون في 
اتخاذه» وجب أن يجوز بيعه» وان لم يحل أكله. 
كالحمار الأهلي الذي لا يجوز آکله» ويجوز بيعه 
لما جاز الانتفاع 0 

وقالوا: إن نهي النبي 85 عن ثمن الكلب 
مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه"*. 
وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من 


(۱) متفق عليه: البخاري (7775), ومسلم .)١915(‏ 
(۲) «البيان والتحصیل» (۸/ ۸۳). 

(۳) «البیان والتحصیل» (۸/ ۸۳). 

(۶) «البیان والتحصیل» (۱۲/ ۲۳۷). 


جك سالة 3 حلم تمت اللاب 


الکلاب؛ لأن"العديت الذي ورد بالنهی عن ثمن 
الكلب الذي لا يجوز اتخاذه» والله أعلم ؛ لآن من 
الكلاب ما أبيح اتخاذه والانتفاع به» فذلك جائز 
۱( 
بيعه ‏ . 
وقالوا: قد قيل في معنی ما روی ابن عمر عن 
ضاریا۳۰ إن المعنی في ذلك» حين كان الحکم 
فى الکلاب أن تقتل كلهاء ولا يحل لاحد !مسا 
شيء منها. على ما روي عن ابي رافع» قال: 


.)559 /5( «الاستذکار»‎ )١( 
ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الثار»‎ )۲( 
. (كمحم) وفي سئده ابن لهيعة وهو ضعيف‎ 


سالة 8 حلم ثمه الاب 


أمرني النبي و بقتل الکلاب» فخرجت لأقتلهاء 
لا آری کلبا الا قتلته حتی آتیت موضع کذا وسماه؛ 
فإذا فيه کلب يدور ویلهث. فذهبت آقتله فناداني 
اسان مود خرف الت یا هید الله ها رنت أن 
تصنع؟ فقلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» قالت: 
إنني امرأة بدار مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني 
السباع» ويؤذنني بالجائي» فأت النبي كلد فاذكر له 
ذلك فأتيت النبي 35 فذكرت ذلك له فأمرني 
بقتله" ۰ ثم جاء عنه بي : أنه أمر بقتل الكلاب» 
إلا كلب صيدء أو كلب ماشیة"" وأنه قال: «قن 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۷۱۸۸) من طريق سالم بن عبد الله 
عن أبي رافع . وقال البخاري : لا أدرى سالم عن 


آبي رافع صحیح آم ل۷) . 


ينْفْصُ من جره قِيرَاطَانٍ کل یزم۳. فنسخ بذلك 
رل ل اللي يي i‏ 

وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذهء فلا 
اختلاف في أن بيعه لا يجوزء وآن ثمنه لا يحل» 
روي عن ابن عباس عن النبي ي آنه قال: «ثمن 
الكلب حرام" . 


وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد» ومراعاة ما 


یحفقق المنفعة لدیهم يفتضي القول بجواز بيع 
الکلب ؛ للحر اسةه والزرع والماشية» ونحو ذلك» 


(۱) متفق علیه: البخاري (۰)۵6۸۲ ومسلم (۱۵۷). 

( «البیان والتحصیل» (۸/ ۸۳). 

(۳) «البیان والتحصیل» (۱۸/ ۰1۱۳ و«بداية المجتهد» 
5/ ۵ 
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)د 
مما یستخدم في مصالح العباد. کالصید» ونحوه؛ 
تحقيقًا لمصالح العباد المعتبرة في الأحكام 
الشرعیق - وقالوا بجواز بيع الكلاب المدربة على 
الحراسة» والكلاب البوليسية المدربة على كشف 
المجرمين -۰ خاصة وأن الحاجة تشتد إلى مثل هذا 
النوع من الکلاب» ومنها المدربة على خدمة مكفوفي 
البصرء ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم". 
وقد أجيب على هذا كله. 


اس 
As‏ 
ال 
03 
اس 
As‏ 


(۱) «البيوع المحرمة والمنهي عنها» (ص ۰۱۸۲ رسالة 
دكتوراه» لعبد الناصر ميلاد. 
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أقوال أهل العلم بالتفصيل 


قول المالكية: 

قال ابن رشد یه : «قال ابن القاسم: ولا بأس 
بشراء الکلاب؛ کلاب الصید ولا يعجبني بيعهاء 
قال سحنون : نعم» ویحح بثمنهاء وهي الکلاب 
التي هي للحرث. والماشية» والصید»۳. 

وقال يََْنْهُ: «وقول سحنون في إجازة الکلب 
المأذون في اتخاذه» هو قول ابن نافع» وابن کنانقف 


ا ETE‏ 
وأكثر أهل العلم» وهو الصحيح في النظر)" ''. 


( «البيان والتحصیل» (۸/ ۸۲). 
(۲) «البیان والتحصیل» (۸/ ۸۳). 
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وقال ابن عبد البر کت : «وقد اختلف أصحاب 
مالك» واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي 
أبيح اتخاذه» فأجاز مرة ثمن الکلب الضاري» و منع 


ل ا 


x 
As 
a 
3 
xs 
1 


.)5759 /5( «الاستذكار»‎ )١( 
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وهو قول: بعض متأخري الحنابلة . 
قال الزركشي كَنْهُ: بعض العلماء أجاز بيع 


المعلم دون غيره» وإليه ميل بعض المتأخرين من 
ممع نت ۰ 


ع أدلتهم: 

-١‏ رواية حماد بن سلمتف TT‏ الزبیر عن 
جابر بن عبد الله وََهُ» قال : «نهى رسول الله لا 
عن ثمن الكلب» والسنور» دض 


( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ 1۷۱). 


سالة 3 حلم ثمه اللاب 


۲- عن أبى هُرَيْرَةَ متفتد» عن ال لا قال : 
کر 2 و2 2 86 و ۳ ات 3 
دت هن شخت: سب اجام ومهر البفي. 
ES‏ 1 200 
من الکلب. إلا الْكَلْبْ الصّاري. 


وقد أجيب عليه. 
الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ي 


عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن 
الکلب. 


۶ یاد ۳٩۶‏ 
عبد رد 3 


7 سی: 
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البحث الأول: من قتل كلبا هل یغرم نمنه؟ 


اختلف العلماء على قولین: 

القول الاول: لا یغرم ثمنه» وهو قول الجمهور 
إلا مالکا فقد اختلف عنه. 

القول الثاني: یغرم ثمنه» وهو قول الحنفیف 
ورواية عن مالك . 

قال النووي یه : «ولا قيمة على متلفه» سواء 
كان مُعلمّاء آم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناژه 
أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء: منهم آبو هريرة» 
والحسن البصري» وربيعة» والأوزاعي» والحکم؛ 


وحماد» والشافعي 5-5-7 وداود» وابن المنذر» 


سالة 8 حلم تمت الا 
تت ری 


وق 

وقال ابن حجر یه : «ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
ا N‏ 
بيعه» وتجب القيمة على متلفه» وعنه: کالجمهور 
وعنه : كقول آبي حنيفة؛ يجوز وتجب القیمة»۲. 

وقال ابن عبد البر یه : «ولا خلاف عنه من قتل 
کلب صید. أو ماشية» أو زرع» فعلیه القيمة» ومن 
قتل كلب الدارء فلا شيء عليه» إلا أن يكون يسرح 
Ne‏ 


وفي الباب آنان وقد مرت . 


(۱) «شرح مسلم» (۲۳۲/۱۰). 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (4/ 555). 
(۳) «الاستذكار» (5/ 559). 

(5:) (ص55.» 255 256 55). 
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۳ اختلف العلماء على قولين: 

وهو قول: مالك» والشافعي» ا وقول 
للحنفية» والأصح عند الشافعية» والذي عليه مذهب 
ال 


واستدلوا: 


-١‏ بيان المنفعة المطلوبة منه غير مقدورت 


(۱) سيأتي ذکر آقوالهم بالتفصیل بعد ذکر الادلة. 


سالة 8 حلم ثمه الاب و 


الاستیفاء؛ إذ لا یمکن اجبار الکلب علی الصید» 
فلم تكن المنفعة مقدورة الاستیفاء في حق المستأجرء 
فلم بت 

۲- ولائه حیوان محرم بیعه؛ لخبثه» فحرمت 
إجارته» کالخنزیر""". 

۳- ولآن منفعته لا تضمن في الغصب. فانه لو 
غصبه غاصب مدة. لم یلزمه لذلك عوضء فلم 
يجز أخذ العوض عنها في الاجارة كنفع الخنزیر "۳ . 

:- أن الکلب جوز للحاجة» فلا يجوز أخذ 
ا 


.)۱۸۹ /٤( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 
.)١9٠ /5( «المغنی» لابن قدامة‎ )۲( 

(۳( «المغني» لابن قدامة (5/ .)١9٠‏ 

.)۱۳۹ /۳( «المنثور فى القواعد الفقهیة»‎ )٤( 


> سالة 3 حلم تمت اللاب 


أقوالهم: 

قال ابن رشد ین : «واستئجار الكلب أيضا هو 
من هذا الباب» وهو لا يجوز عند الشافعي ولا 
عند فا للف 1 

وقال ابن قدامة یط : «ولا تجوز إجارته» نص 
ان اعون 

وقال الكاساني ره «واستئجار الکلب المعلی 
والبازي المعلم» للاصطياد؛ أنه لا یجوز»۳ . 

وقال النووي كَنْهُ: «استتجار الكلب المعلم؛ 
للصید. والحراسة» باطل على الأصح» 


.)۱۸۱ /۲( «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ط الفكر‎ )١( 
.)۱۹۰/۶( «المغني) لابن قدامة‎ (۲) 

(۲) «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» (4/ ۱۸۹). 

(5:) «روضة الطالبین وعمدة المفتین» (۵/ ۱۷۸). 


سالة 8 حلم تمت الاب ™- 

وقال المرداوي یه : «لا يجوز إجارة الكلب 
مطلقاء على الصحيح من المذهب؛ وعليه الأصحاب» 
وقطع به او 
القول الثاني: جواز الاستئجار: 

وهو قول: للحنفية» ولبعض المالكية؛ وقول 
للشافعیت وقول ا لیس بمشور» وابن حزم . 
واستد لوا: 

# أن منفعة الکلب منفعة مباحت فجاز استنجارها 
کساثر المنافع المباحة ۳ . 

# وآن عقد الاجارة یختلف عن البیع : 


(۱) «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (5/ ۲۵). 


(۲) سيأتي ذکر آقوالهم بالتفصیل بعد ذکر الادلة. 
(۳) «نهاية المطلب فى دراية المذهب» (۵/ .)59١‏ 


ففي البیع يكون العقد واردًا على العين» وبيع 
عينه محرم. 

وفي عقد الإجارة» يكون العقد واردًا على 
المنفعة» وهي مباحة"'' . 

# واستدل ابن حزم على الجواز بالطريقة 
الظاهرية» وهو أن البيع غير الإجارة» وإنما نهي 
عن بيع الكلب. ولم ينه عن إجارته» وقياس 
الإجارة على البيع» قياس باطل» لو كان القياس 
> فكيف وهو كله باطل! ! 


$ EN 


لانهم موافقون على إجارة الحر نفسه وتحريمهم 
000 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ 4۱۷). 
(۲) «المحلی بالاثار» (۷/ ۰۱6 و«البيوع المالية أصالة 
ومعاصرة» (۹/ ۱۰۰). 


سالة 3 حلم تمت اللاب 662 


أقوالهم: 

قال ابن عابدين الحنفي یلته : «قوله (وفي الكلب)؛ 
أي كلب الصيد أو الحراسةء»... (قوله قولان) 
يعني : روايتين حكاهما قاضي خان: 

الأولى: لا يجب الأجرء والثانية: إن بين وقتا 
معلومّاء یجب. وإلا فلا" . 

وقال أبو الحسن العدوي المالكي كآنه : «ويجوز 
إجارة الضحية في حیاتها. وجلدها بعد ذبحها 
کما تجوز اجارة کلب المي 

وقال النووي کین : «استنجار الکلب المعلم؛ 


(۱) «الدر المختار» (7/ ۰۹7 وللمزید انظر غير مأمور: 
(الفتاوی الهندیة» (4/ 505). 
(۲) «حاشية العدوي» (۱/ ۵۷۳). 


سالة 3 حلم ثمه اللاب 
2 ۱ 
للصید. والحراسة. باطل على الأصح» وقیل : 
يجوز کالفهد. والبازي» والشبکة؛ للاصطاد. 
والهرة؛ لدفع الفأر»۳. 

وقال المرداوي كاه : «وقيل: يجوز |جارة کلب 
يجوز اقتناژه»". 

وقال ابن حزم یله : «وجائز الاستنجار بکل ما 
يحل ملکه وإن لم يحل بیعه كالكلب»”". 

الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ييه عن ثمن 
الكلب. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (۵/ ۱۷۸)» وللمزيد انظر غير 
مأمور: «شرح عمدة الاحکام» لابن الملقن (۷/ .)١١54‏ 

(۲) «الانصاف» (5/ ۲۵). 

(۳) «المحلی بالگثار» (۷/ .)١5‏ 


سالة 8 حلم ثمه اللاب 


الیحث الثالث 
أخن الأجرة على تدريب الکلب دون بيعه 


في موقع مركز الفتوى لإسلام ويب - الشبكة 
الإسلامية - جاء ما نصه: «الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه آما 
بعد : 

فحكم العمل في تدريب الكلاب التي تسمی : 
الكلاب البوليسية» وكذا العمل في استعمالها في 
الكشف عن المخدرات» ونحوها من الجراتی 
ينبني على الراجح من أقوال العلماء في حكم اقتناء 


)۱( فتوی رقم (۱۲۱۷۳۹) دولة قطر . 


5 ا 


الكلب في غير ما ورد به الحديث . 

والذي نراه صوابا: أنه يجوز اقتناؤها للمصلحت 
والمنفعة التي لا تقل عن ما ورد به الحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبح اقتناء الكلب 
إلا لضرورة» لجلب منفعة» كالصيدء أو دفع 
مضرة عن الماشیت والحرث . انتهی . 

ومصلحة تعلیم الکلاب للکشف عن الجرائم» 
واقتناژها؛ لأجل ذلك. تربو على مصلحة حماية 
الماشية» واستخدام الکلب في الزرع» وقد ثبت أن 
هذا النوع من الكلاب المدربة» لها قدرة عالية 
على شم المخدرات واكتشاف أمكنتهاء وهذه 
مصلحة كبيرة فيها حفظ للمجتمع من ضرر المفسدين. 
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «عندما سئلت 
عن العمل في مصلحة الجمارك بالكلاب 


سالة 8 حلم ثمه الللاب 2 


البوليسية: لا بأس بالعمل في ذلك» مع وجوب 
التحرز من نجاستهاء وغسل ما أصاب الثوب 
والبدن منها؛ من ریق أو بول» أو غيرهاء وهكذا 
غسل الآواني» التي تلغ فيها سبع مرات؛ أولاهن 
بالتراب» أو ما يقوم مقامه. وبالله التوفيق» انتهى 
والله أعلم» . اه. 

وقد أرسلت سؤالا لموقع دار الافتاء المصرية» وهذا 
نصه(۱): 

لو هناك رجل يأخذ بقول الجمهور في مسألة 
حرمة بيع الکلب» فما حکم آخذ الما على 
E EE‏ قرب سمي e E‏ 
ليس البيع؟ 


.)49155502 الرقم المسلسل للفتوى‎ )١( 


وهذا نص إجابتهم: 
كان تدريبه لمنفعة مشروعة کحراسة أو صید 
ویحوه من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع 
عنها. فقد اتفق الفقهاء: على أنه لا يجوز اقتناء 
الکلب الا لحاجة» کالصید» والحراست 
وللماشیة آو للزرع ومساعدة الضریر» وغیر 
ذلك من وجوه الانتفاع» التي لم ينه الشارع 
عنهاء ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع 
تعلیمه الصید ؛ لا تخاذه لهذه المنافع المذ کورة» 
ولا ينبعي اتخاده لغیر ما دکر من منافع ‏ والله 


تعالى آعلم» . 


عم 


وآرسلت السؤال نفسه لموقع الاسلام سؤال وجواب؛ 
وهذا 2 

لو هناك رجل يأخذ بقول الجمهور في مسألة 
حرمة بيع الکلب» فما حكم أخذ المال على 
تدريب الكلب على قول الجمهور التدريب نفسه 
ليس البيع؟ 

وهذا نص إجابتهم: 

الحمد لله» تدريب الکلاب» إذا كان لأجل 
استخدامها في الأمور التي أباح الشرع اقتناء 
الكلاب لأجلهاء فلا حرج» آما لغير ذلك فلا 
يجوز . 

وعلى هذا: فيجوز العمل في تدريب الكلاب على 


(۱) إشراف الشيخ صالح المنجد. وهذا رقم الفتوی: 
.)585١54(‏ 


كشف المجر مين » أو المخدرات» أو التدريب على 
الصید ورعي الماشیة. وقد يلحق حراسة 
المنشتات» وآما التدریب لغیر هذه الضروریات» 
فلا یجوز. 

وقد سألت الشیخ عادل العزازي- حفظه الله -<۲): 
«فأفتى بالجواز» وقال: كذلك من يعالج الکلب 
له أخذ الثمن». 


x 
1 
اس‎ 
As 
a 
As 


)١(‏ صاحب كتاب «تمام المنة في فقه الكتاب والسنة). 
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المبحث الرابع 
جواز أخذ ثمن علاج الكلاب 


ثمن علاج الكلاب من الإحسان الذي جاءت 

به الشریعة(: 

سؤال: طبيب بيطري» يرغب في فتح عيادة 
صغيرة للحيوانات» فحين يحاسب مالك الكلب 
على تكلفة الدواء والخدمة» فهل هذا المال حلال 
۶ ¢ 

الجواب: «الحمد للهء الاحسان إلى الحیوان من 
محاسن الأخلاق التي جاء الاسلام بهاء وتواترت 


(۱) «الاسلام سوال وجواب» فتوی رقم (۱۹۹۲۲۱). 


حون سالة 8 حلم تمت الاب 
في شأنها الأحاديث النبوية الشريفة» من ذلك: 
ا 
يتا وجل بطريق, اشْتَدَّ علیه العطش, فَوَجَدَ بثرّاء فتزل 
یه فَشَرِبِ نع خرج. فا کلب یهت با کل ای من 
العطش. فقال الرَجُلُ: لذ بل هذا الکلب مِنَ العطش 
ل اي کان ب مني فتزل الب ملا حه ماک فسقی 
الکلب. فشکر الله أ له فغفر لَه الوا :یا سول الل 
إن نا في البََائِم لأَجرًا؟ قال : «في کل دات كَبدٍ 
رَظَبَةٍ م40 
يقول ابن بطال كا4 : «في هذه الأحاديث الحض 
على استعمال الرحمة» لجميع البهائم والرفق بهاء 
وآن ذلك هما یغفر الله به الذئوب ویکفر به 


)۱( متفق عليه: البخاري (TET‏ ومسلم (۲۲6). 
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الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في 
الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعملها في آبناء 
جنسه» وفي كل حیوان» فلم يخلقه الله عبثاء وکل 
آحد مسئول عما استرعیه» وملکه من إنسان» آو 
بهيمة لا تقدر على النطق» وتبیین ما بها من الضرء 
وکذلك ينبغي أن يرحم کل بهيمة» وان كانت في 
غیر ملكه:. آلا تری أن الذي سقی الکلب» الذی 
وجده بالفلاة لم يكن له ملکا. فغفر الله له بتکلفه 
النزول في البتر» وإخراجه الماء في خفه وسقیه 
إياه» و کذلك کل ما في معنی السقي من الاطعام 
ألا ترى قوله عد : «ما من مسلم غرس غرسّاء 
فأكل منه إنسان, أو دابةء إلا كان له صدقة» مما يدخل 
في معنى سقي البهائم» وإطعامهاء التخفيف عنها 
في أحمالهاء وتكليفها ما تطيق حمله» فذلك من 
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رحمتهاء والاحسان إليهاء ومن ذلك ترك التعدي 
في ضربهاء وأذاهاء وتسخيرها في اللیل» وفي غير 
أوقات الوم كر 

يقول الإمام النووي يك : ««في كل كبد رطبة آجره 
معناه: في الاحسان إلى كل حيوان» حي بسقی 
ونحوه» أجر. 

ففي هذا الحديث: الحث على الاحسان إلى 
الحيوان المحترم؛ وهو ما لا يؤمر بقتله فأما 
المأمور بقتله» فیمتثل أمر الشرع في قتلهء 

والمأمور بقتله: الكلب العقورء والفواسق الخمس 
المذكورات في الحدیث» وما في معناهن» وأما 
المحترم؛ فيحصل الثواب بسقيه» والاحسان إليه أيضا 


)۱( (شرح صحيح البخاري» (9/ .)5١9‏ 
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زوی)- 
پاطعامه وغیره» سواء کان مملو کا؛ أو مباحٌا وسواء 
ا مار اله این 

وعليه: فلا حرج عليك في علاج الكلاب التي 
يأتي بها الناس إلى عيادتك. فأنت بذلك تقدم 
الاحسان» والمعروف» وان احتسبت الأجر عند 
الله نرجو أن تنال الأجر العظيم الوارد في 
الحدیث السابق»:.ولا يضرك أن بعض من اني 
إليك لا يحل لهم اقتناء الکلب فلست مکلفا 
بالتفتيش عن كل زاثر» وسبب افتنائه للکلب الذي 
ال ی 

بل تقصد في عيادتك علاج الکلاب الجاتز 
اقتناؤهاء ونصيحة من يقتنيها لغیر حاجة بحرمة 
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رس 
ذلك» وضرره الصحي . 
وعلى فرض كون أكثر الكلاب مما لا حاجة 
لاقتنائه» فذلك لا يحرّم علاجهاء أو فحصهاء 
والعناية بها». انتهی . 


كج كتبه 
أحمد بن عوض 
EV‏ ۳ ا 
پاهوو : 0۷۵۳00.60180) 60275 
فن نيوك 


https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995 
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فهرس اطوهوعان 


اواو 2 22 الصفهة 
- مقدمة الشيخ مصطفى بن العدوي - حفظه الله - ۳ 
- مقدمة المؤلف ESS‏ ای ند 9 
- آقوال العلماء في حکم بیع الکلاب إجمالاً سس ۷۶۰ 
- القول الأول: لا يجوز بیع الکلاب مطلقًا 

(مُعلمَاء أو غير مَعلم) SS A‏ کی 3 ۰ ٩۳‏ 
- وقال بذلك القول من الصحابة والتابعین توص ۲۶ 
- آقوال أهل العلم بالتفصيل ماج كوخ ااا هه i‏ 
- أولاً: المالكية ی شوت ۱۰ 
- ثانيًا : الشافعية 000000 
- ثالثا: الحنابلة N ٩۰ SR‏ 
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القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطَلقًا 5 
آقوال آهل العلم بالتفصیل ی 
القول الشاكت: يجوز شراء كلاب الصيد» ولا 


قول المالكية O HEE‏ 
القول الخامس : يجوز بيع الكلب المعلم E ere‏ 
ای ع عبن سيق ی 


المبحث الثاني : حكم استئجار الكلب aS‏ 


مه 


۷۹ 
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ما للب - 


- المبحث الرابع: جواز آخذ ثمن علاح الکلاب  ..‏ ۸۵ 
- ثمن علاج الکلاب من الاحسان الذي جاءت به 


تم الصف والاخراج بمکتب الفتح 
آبو یحیی علي بن اسماعیل 
oY / ۷ ۹‏ 


